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، فرادحياة ال  فعال فيدور  يلعبه من الإداري لماتكتس ي دراسة المرفق العام مكانة هامة في القانون  ملخص:

ين تحس قواها الىهذه الخيرة التي تسعى بكل  إشراف السلطة العامة، تحت خدمات متنوعة لهمحيث يقدم 

  وتطوير هذه الخدمات لتحقيق المصلحة العامة.

روني في لك المرافق وتسييرها بإدخال العنصرالا حديثة في استغلال هذه افرض التطور الحاصل طرقوقد     

ما فرض مو الوظيفي أي اتي مستوى المرافق العامة سواء في نشاطها الخدمالعديد من المجالات منها التعامل ف

لال ، سعينا من خ"المرفق العام الإلك روني" باعتباره اتجاها جديدا في الإدارة المعاصرة جديد مصطلح ظهور 

هذا المصطلح مقارنة بالأنظمة التي تتقاطع معه في بعض  مفهومعلى هذه الورقة البحثية تسليط الضوء 

 الساسية . متطلبات وجودهالصفات، وإبراز هذه الساليب الحديثة في تسييره و كذا 

 ،استخدام المرفق الالك روني عناصر المرفق العام، المرفق العام الإلك روني، : الكلمات المفتاحية

السرعة طرق إدارة المرفق العام الالك روني.  

Summary. 

    The study of public services occupies an important place in administrative law due 

to the effective role they play in the lives of individuals, providing them with a variety 

of services under the supervision of the public authority, which strives with all its 

might to improve and develop these services to achieve the public interest. 

     The development has imposed modern methods for exploiting and managing these 

facilities by introducing the electronic element in many areas, including dealing at the 

level of public facilities, whether in their service or functional activity, which has 

imposed the emergence of a new term, “electronic public facility,” as a new trend in 

contemporary management. Through this research paper, we sought to shed light on 

the concept of this term in comparison with systems that intersect with it in some 

characteristics, and to highlight these modern methods in its management as well as 

the basic requirements for its existence. 

Keywords: electronic public utility, public utility components, use of electronic 

utility, methods of managing electronic public utility, speed 
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  مقدمة

تقدم الخدمات  العامة تلعب دورا هاما في حياة الفراد وذلك لكونها ن المرافقأن نشير أيجب 

أعمالها بانتظام واطراد يمثل  أداء ن استمرار هذه المرافق فيإومن ثم ف ،ت الفراداالتي تتعلق بضرور 

أهمية كبرى ولو تركت السلطة العامة زمام إدارة هذه المرافق بيد المشروعات الخاصة التي تسعى إلى 

باد  التي تحكم هذا النو  من المتحقيق الربح بغض النظر عن مصلحة المجتمع لضاعت كثير من 

 . العمال

مثل في التوجه نحو تحسين وترشيد الخدمة تحولا مهما تشهد  القريبالعقد في  العالم نأوالملاحظ         

والتي لا سبيل ل رشيدها إلا بالاعتماد على العنصر الإلك روني الذي يشكل  العمومية لهذه المرافق العامة

من تطوير في كافة النشاطات والإجراءات ه لما يصحب. وذلك الركيزة الساسية للدولة العصرية اليوم

عاملات الحكومية الحالية وتبسيطها ونقلها نوعيا من الطر اليدوية أو التقليدية إلى الطر التقنية والم

بالاستخدام المثل والاستغلال الجيد لأحدث عناصر التكنولوجيا ونظم شبكات  أو الرقمية الإلك رونية

فا  تقاء بالعمل الإداري وارتيز والار ن كافة مرافق الدولة تحقيقا للتمالاتصال والربط الإلك رونية بي

       .1جاز المعاملات الك رونيا لتوفير الجهد والوقتنإى جودة الداء الحكومي عن طريق مستو 

نجد العديد من الدول تسعى إلى همية تطوير المرافق بالاعتماد على العنصر الالك روني ، نظرا لأ         

 حيث ،ة الإلك رونية ومنها الجزائر المرفقية بنظام الإدار عصرنة وتحديث المرافق العامة وتقديم خدماتها 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  الذي 51/40قانون رقم ال ي السنوات الاخيرةف المشر  استحدث

تنظيمات ال، والعديد من المتعلق بالتجارة الإلك رونية  51/41قانون  رقم الوالتصديق الالك روني وكذا 

التعامل بلزم الدول أ رفقية، خاصة بعد وباء كرونا الذيالمدارية الإ رقمية ال نصاتالمبالبوابات و الخاصة 

 عن بعد.

هوم فم المعروف الى من المفهوم التقليدي اريا جذ عرف تغييرالعام مفهوم المرفق  وعليه نرى أن          

 .إلى عنصر النهضة والتنوير والعولمة  يستند  " مرفق عام الك روني" هو أكثر حداثة 

ح وضيتبداية بفي الجزائر،   الى استشراف مستقبل المرفق العام  نهدف من خلال هذه الورقة البحثية

لتسيير برز أساليب اأ، والاطار المؤسساتي والقانوني المنظم له، تحليل مفهوم المرفق العام الالك روني

 العام الالك روني، لفهم افضل الممارسات والضروريات .الحديثة في المرفق 

                                                 

ن، ، كلية القانو ل شهادة الماجستيرمقارنة(، رسالة لني لحجات سامي داوود سالم، المرفق العام الإلك روني) دراسة -1 

 .57،ص 7452سنة  الردن، ،جامعة اليرموك
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الى أي مدى أسهم العنصر الالكتروني في إعادة لهذه الدراسة التساؤل الرئيس ي وعليه نطرح        

وكذا  ،سنعتمد على المنهج الوصفي حتى نجيب على هذه الإشكالية  مفهوم المرفق العام وتسييره ؟

 :يلي الم اوفق نقسمي نا دراستنا إلى قسم المنهج التحليلي، وقد 

 ماهية المرفق العام الإلك روني الأول: المبحث

 متغيرات استخدام العنصر الإلك روني على المرفق العام الثاني: المبحث

 

 الأول  المبحث

 ماهية المرفق العام الإلكتروني 

ور حاجيات العامة للجمهالحد المظاهر الإيجابية لنشاط الدولة لإشبا  أيعتبر المرفق العام بصفة عامة 

 تأدخل ،وحتى ترفع الدولة من جودة الخدمات المقدمة وتتناغم مع الركب الحضاري للدول المتقدمة

رنت علومات الاتصالات أين تستخدم فيها شبكة الإن مفي تقنيات  يقوم على الاستثمار احديث اإداري اأسلوب

ية كبيرة نآنجاز أعمالها ومعاملاتها الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة بعقلية عالمية وبسرعة لإ 

ا(وكذا ن غيره ) ثانيولتوضيح ماهية المرفق العام الإلك روني سنبين مفهومه) أولا( وتمييزه كمفهوم ع

 .(ثاعناصره)ثال

الإشارة  بد منعريف المرفق العام الإلك روني لا قبل الخوض في ت أولا مفهوم المرفق العام الإلكتروني:

من خلاله تعريف  طنستنبية في تعريفه ثم هلتباين الراء الفقا تعريف المرفق العام التقليدي نظر أولا إلى 

 .المرفق العام الإلك روني

تعين ويس ته ويعمل بانتظام واستمرار ار دإمشرو  تنشئه الدولة أو تشرف على هو كل  المرفق العام :_ 0

ي لا بقصد الربح بل بقصد المساهمة ف ،بسلطات الإدارة ل زويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها

 ذف الفقه حول تعريفهم فمنهم من أخ. ولقد اختل1صيانة النظام وخدمة المصالح العامة في الدولة  

د به النشاط أو العمل الذي لمرفق العام والذي يقصالموضوعي )الحديث( المادي لتعريف بالمدلول ا

 بينما أخذ جانب أخر منهم بالمدلول  ،يمارسه المرفق تحقيقا للنفع العام مثل التعليم والصحة والنقل

العضوي الشكلي) التقليدي( للمرفق العام ويقصد به المنظمة أو الهيئة التي تمارس النشاط ذا النفع 

ي بين المدلول العضوي والموضوعي أبالجمع بينهما  العام مثل الجامعات والمستشفيات . وهناك من أخذ

                                                 

داري المؤسسات العامة نموذجا، رسالة العام في تحديد نطاق القانون الإ  العيادة مأمون هالي حامد، نظرية المرفق -1 

 .71،ص 7452لنيل شهادة الماجستير، جامعة جرش كلية الحقوق، الاردن، سنة 
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ويرى بأن المرفق العام هو كل نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه فرد عادي تحت توجيه الإدارة ورقابتها 

 . إشرافها بقصد إشبا  حاجة عامة للجمهور و 

و أسواء في القوانين الوضعية  أو شاملا  امحدد ا: لم نجد له تعريفالمرفق العام الإلكتروني -0 

القضاء كونه يعتبر من المصطلحات العلمية المستحدثة في مجال العلوم العصرية  أين نجد الباحث 

سامي داوود سالم عرفه بأنه " هو مشرو  من الشبكات المرفقية المتصلة ببعضها البعض عن طريق 

ير مباشر بغية تحقيق المصلحة العامة الحاسب اللي تتبع أشخاص القانون العام بشكل مباشر أو غ

روقراطية الإدارية ويضمن الجودة السليمة عند تقديم يبشكل أكثر فاعلية وبشكل يحد من الروتين والب

  .1الخدمة للجمهور ويحقق المصلحة الخاصة للمرفق العام

في النشاط  رتبطة بشبكات الك رونية تمارس اختصاصهاالمأو هو مجموعة من السلطات العامة       

 . بطريقة أكثر فاعليةميسرة للجمهور ريقة حديثة بهدف تحقيق خدمة الإداري بط

ي ر بمظهر حديث متطور فيظه داري متكاملإهو هيكل فوفق نظرنا  المرفق العام الإلك روني مفهوم أما 

انونية أطر قلك رونية ضمن مرتكزات ألية و إنشاطات الوظيفية و الخدمية المرفقية بطريقة ال تسيير

 . تحكمه وتنظمه

وني لا كون المرفق العام الالك رلنظرا   : المشابهة لهثانيا: تمييز المرفق العام الإلكتروني عن الأنظمة 

و أيعد النظام الوحيد الهادف الى تلبية الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة بطريقة أكثر مرونة 

  :الوصف نوردها كما يلي ذ توجد أنظمة تتشابه معه في هذاإسرعة 

ن هناك العديد من الفوارق الموجودة بي  لفرق بين المرفق العام التقليدي والمرفق العام الإلكتروني:ا-5

 : مفهوم كل مصطلح

إذ نجد ان النشاط الإداري للمرفق التقليدي هو تبادل ورقي للمعلومات واحتكاك مادي بين المواطنين -

 تم باستخدام التبادل الحس ي الإلك رونيياري في المرفق العام الإلك روني دوالادارة في حين النشاط الإ 

 .للبيانات والمعلومات عن طريق الوسائل الإلك رونية

مقدمتها تدني  في ةالبيروقراطييتعرض المرفق العام في شكله التقليدي للعديد من التعقيدات والمشاكل -

الإداري والرشوة والواسطة ، في حين السلوب التقني المعتمد في المرفق العام  مستوى الخدمات  والداء

 . ة كونه أكثر شفافيةيالإدار  والعوائقداء الإداري ويزيل الروتين ال يزيد من  يالإلك رون

                                                 

  1- الحجات سامي داوود سالم، المرجع السابق،ص 72-71. 
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باشرة عن ا ممفالعلاقة بينهكبر عدد من الموظفين أويشغل  العام التقليدي أكثر بطء وتكليف المرفق-

ين لا توجد علاقة مباشرة بنه أ، كما بينما المرفق في شكله الإلك روني بتميز بالسرعة طريق الوراق 

 .الطراف فالتعامل يكون على مستوى الشبكات الاتصال الالك رونية

ستخدام ايقصد بالإدارة الإلك رونية هو : الفرق بين المرفق العام الإلكتروني والإدارة الإلكترونية-7

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الإدارات الحكومية أثناء القيام بوظائفها من أجل تحقيق 

   "1الكفاءة والفعالية في أداء الخدمات وإنجاز المعاملات التي تقدمها للمواطنين

ون لك رونية ، كأن المرفق العام الإلك روني أوسع مفهوما من الإدارة الإمن خلال هذا التعريف نستنتج 

المرفق العام يشكل الهيكل المؤسس ي ككل الذي وجد لأجل خدمة الجمهور وتقديم النفع العام في مفهومه 

ق الصالح ل في تحقيثميره تتم عن طريق إدارة الك رونية لبلوغ الهدف المتيالتقليدي بينما طريقة تس

 . العام

نه النشاط أ بالتجارة الإلك رونية : يقصدالإلكترونيةالتجارة و الفرق بين المرفق العام الإلكتروني -3

الذي يقوم بموجبه مورد إلك روني باق راح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الك روني عن 

  .2طريق الاتصالات الالك رونية

ا بطريقة تحددهقبل أفراد وهيئات خاصة يتم اختيارها من والملاحظ أن التجارة الإلك رونية تدار        

هم نه يدار من قبل موظفين عموميين يتم تعيينإأهداف المعاملة التجارية بينما المرفق العام الإلك روني ف

ذلك ان التجارة الإلك رونية تهدف الى  ىلنشاط الإداري المرفقي، إضافة إلحسب احتياجات وأهداف ا

مة لك روني ههدف إلى تحقيق المصلحة العاتحقيق مصلحة خاصة متمثلة في الربح بينما المرفق العام الإ

  .3حاجيات العامةالوإشبا  
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روني يقصد بالسجل الإلك روني مستند الك  الفرق بين المرفق العام الإلكتروني والسجل الالكتروني: -0

ة على بوسيلة الك روني او استلامه اإبلاغه يتمنسخة أو رسالة  هو  و أستخراجه إو أيتم انشاؤه أو تخزينه 

   .1وسيط ملموس أو على وسيط الك روني أخر ويكون قابلا للاس رجا  بشكل يمكن فهمه

 اداة من أدوات المرفق العام الإلك روني فهو جزء من الوظائف التي تسيرهأيعد السجل الالك روني 

 . لك روني يوثق به المعلومات والمعاملات الخدميةإويعد أرشيف  المرافق

 ايشكل العقد الإداري الالك روني مفهوم م الإلكتروني والعقد الإلكتروني:الفرق بين المرفق العا-1

في مجال نظرية العقود يتميز باعتماد الطرق الإلك رونية في التفاوض والإبرام والتنفيذ فيما بين  اجديد

ة ويتميز بقواعد خاصا من جهة هذ لقواعد العامة للعقودلالمتعاملين لا يجمع بينهما مكان واحد ويخضع 

 .  من جهة أخرى 

نه لأجل أق العام الإلك روني يتمثل في فر عقد الإداري الإلك روني وبين المن الفرق بين الأوالملاحظ       

د إداري قتسيير نشاط المرفق العام الإلك روني تحتاج الإدارة الإلك رونية في بعض الحيان إلى التعاقد بع

 . الك روني مع شخص معنوي أو طبيعي يضمن تحقيق أهداف المرفق العام

   ثالثا: عناصر المرفق العام الإلكتروني

رها ة وجب توفلابد من عناصر معين او الك رونيأ اأي مرفق عام سواء كان تقليديالمسلم به حتى يقوم 

وبواسطتها يتم تحديد النشطة الوظيفية والخدمية اللازمة لتحقيق أهدافه، وان  ،حتى تعبر على وجوده

ن للمرفق العام الالك روني عناصر خاصة لطبيعته الخاصة ، إكانت هذه تش رك في عناصر معينة ف

العناصر الخاصة للمرفق العام  -7العناصر العامة للمرفق العام الإلك روني،  -5 :وعليه سنتناول 

 .نيالإلك رو

وهي عناصر تش رك فيها جميع المرافق العامة تقليدية  العناصر العامة للمرفق العام الإلكتروني:-5

 . و حديثةأكانت 

 هنه "  تنظيم تنشئأسبق وأن عرفنا المرفق العام   المرفق العام مشروع عام تنشئه الدولة: -(5-5 

 ةلعامحكام المرافق االدولة " والمقصود به أن الدولة هي التي تتولى إنشاء المرفق العام وتقرر إخضاعه لأ 

 . وإدارته وفق الساليب المتبعة في إدارة المرافق العامة

                                                 

الإسلامية للدراسات  الشوابكة فيصل عبد الحافظ، النظام القانوني للعقد الإداري الإلك روني، مجلة الجامعة -1 
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مرفق عام ومنها ما يعد العديد من المشروعات منها ما يعتبر  بإنشاءوالملاحظ أن الدولة تقوم        

رادة المشر  في كل حالة والتي قد إالبحث عن  ا يتضح من خلالم، ومعيار التفرقة بينهاصمشرو  خ

 . ن تكون ضمنية يتم التعرف عليها بالقرائن المختلفةأن كتكون صريحة وحاسمة ويم

عتبر مرفقا عاما، في حين يرى انه إذا تعذر الكشف عن إرادة المشر  أوفي هذا الصدد يرى الفقهاء         

ام المشرو  على أساس احتكار فقي، و لا أن موضو  نشاط المشرو  كاف لاعتباره مرفقا عام أجانب أخر 

ذا منحت السلطة العامة الفراد ممارسة هذه إما أة دليل على قصد المشر  في جعله مرفقا عام ار دالإ 

  .1ينص عليها المشر  صراحة وقد المشروعات فعندها حتى يتم اعتبارها مرافق عامة

 المرفق العام أن تكون الدولة هي نه يش رط لوجودأويرى جانب من الفقه الفرنس ي أنه إذا سلمنا        

و بناء على نص قانوني فليس معنى ذلك أنه يلزم أن تكون الدولة هي التي أنشأت أالتي أنشأته بقانون  

ولو  االدولة هي التي قدرت اعتبار النشاط مرفقا عامما يكفي أن تكون نالمنظمة التي تدير المرفق العام وإ

  2.و هيئة خاصة ليست في ذاتها مرفق عامأالى شركة  ابإدارتهبه كانت قد عهدت 

تبدو أهمية المنفعة العامة بالنسبة لدولة أنها تشكل غطاء  وجوب تحقيق النفع العام:- -(0-0           

ضروري لممارسة سلطتها وبمعنى أخر كي تسبغ تصرفاتها بالشرعية المطلوبة ويسهل قبول الإدارة لهذه 

 . حاجيات العامةال لإشبا التصرفات ،كما تعد امتياز من امتيازات الإدارة  تسعى من خلالها 

لا يتم وصف النشاط المرفقي بأنه ههدف  عندئذلنشاط المرفقي على النفع العام فإذا لم يقم ا          

تي الو عة عامة حتى ولو كان تابعا للسلطة العامة أو أحد أشخاص القانون العام الخرى فإلى تحقيق من

قى في دائرة النشاط الخاص حتى ولو أدار هذا النشاط الخاص الدولة وذلك لأنها لا تهدف لتحقيق تب

  .3النفع العام المباشر حتى وإن حقق مصلحة مالية تعود بالنفع العام على الخزينة العامة للدولة

كما ي رتب على تسير المرفق العام عدم استهدافه الربح بصفة أساسية ومباشرة ، وعليه فالخسارة         

بل يبقى مستمر في نشاطه وتقديمه الخدمة مجانا للمنتفعين بها أو  لا تؤدي إلى وقف النشاط المرفقي

 . مقابل رسم رمزي لا يقابل القيمة الحقيقة للخدمة المقدمة
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يعد عنصر خضو  المرفق العام للسلطة عامة   خضوع المرفق العام للسلطة العامة للدولة: -(5-3

كافيان حتى نكون أمام مرفق عام لأنه توجد  محور أساس ي كون لا يكفي العنصرين الذين ذكرناهما أعلاه

 . من طرف الدولة ومع ذلك لا تعد مرافق عامة ة مشروعات خاصة كثيرة تحقق النفع العام وتكون منشأ

و غيرها من أ -الدولة–ن يتميز المرفق العام بخضوعه في إدارته للسلطة الحاكمة أوعليه يجب            

ون الكلمة النهائية في الإدارة والتوجيه والتسيير للسلطة العامة  وتحديد ن تكأالشخاص الإدارية بمعنى 

نشاطه وقواعده  فهذه السلطات وحدها التي تستطيع استعمال وسائل القانون العام فالدولة هي التي 

ى ين موظفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلتعتضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبين أقسامه وفروعه و 

  .1صالشخا

اختلف الفقه حول هذا العنصر حيث يرى جانب  خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص : -(0-8

من الفقه أن خضو  المرفق للقانون الإداري هو ركن من أركان المرفق العام ، كون المرفق العام لم يعد 

لقدر معين من  فكل مرفق خاضع .مجرد تنظيم إداري بل يعد نشاطا يخضع لأحكام نظام قانوني معين

فالمرافق العامة ذات أنماط متعددة وتدار بطرق مختلفة لكنها  ،القواعد القانونية التي تحكم نشاطه

 . تش رك ببعض القواعد القانونية التي تنطبق عليها جميعا أيا كانت الطريقة التي تدار بها

الا نتيجة لاعتباره مرفقا عام لا في حين يرى جانب أخر بأن خضو  المرفق للقانون الإداري ليس          

لقيام المرفق العام ، كون المرافق العامة في الوقت الحالي لم تعد كلها مرافق إدارية تقليدية تخضع  اركن

لأحكام القوانين الإدارية المتعددة ويتبع في إدارتها وسائل القانون العام إنما وجدت بجانب هذه الخيرة 

لتي تخضع في بعض نشاطاتها لأحكام القانون الخاص وتدار بنفس الوسائل مرافق إدارية أخرى مختلفة ا

  .2التي تدار بها المشروعات الخاصة

وتجدر الإشارة أن المشر  الجزائري يخضع أي مشرو  ينشأ لتحقيق المصلحة العامة سواء قامت           

ة على اختلاف هذه القواعد الدولة بإدارته او عهدت به للخواص بتنظيمها وفق قواعد قانونية خاص

 . كل مرفق مع ان جلها تش رك في بعض  المباد  القانونية حسب  نوعية

بالإضافة للعناصر التقليدية العامة للمرفق العمومي  العناصر الخاصة للمرفق العام الإلكتروني:-7

فان للمرفق العام الالك روني عناصر خاصة تشكل في مجموعها أسس داعمة لمفهوم المرفق العام 

  3:الإلك روني ونشأته نوردها كما يلي
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اتيجية ر ن المر يتطلب نهج إس إلأجل تحقيق فكرة المرفق العام الالك روني ف العنصر التشريعي:-(0-0

داريا تنمويا ووظيفيا ، مع الخذ بالحسبان الجانب القانوني التنظيمي الذي إشمولية متعددة البعاد 

يعد أهم عنصر  كون الخروج  من إطار تسيير المرفق التقليدي والاعتماد على أسلوب حديث تكنولوجي 

ود هذا التحول يف رض وج ، وعليه فإن الك روني يتطلب متغيرات أساسية تواكب هذا التطور والبديل

المرفق العام الالك روني والعاملين فيه من توفر ضوابط  تشريعية تكفل  اتتنظيم  يشمل جميع نشاط

تعلقة بالتجارة الالك رونية والتوقيع الالك روني والسجل موجود تشريعات و  من الالك روني ،ال السرية و

ة على الال زامات المفروض، مع تبيان وب المرفق العام الالك رونيا أسلالالك روني التي تكون في مجمله

تحديد متطلبات المن الالك روني ، وكذا المتعاملين بها وكذا بيان العقوبات لكل سلوك مجرم ههددها 

 .والملكية الفكرية وكذا القانون الواجب التطبيق

ام ت التي يتطلبها وجود تطبيق مرفق عونقصد به كل المشتملا  العنصر الإداري التقني المتطور: -(0-0

تدفق  ،فهومه وتخطيط شمولي وإداري سليم، توفر قاعدة بيانات الك رونيةالك روني من استيعاب لم

وربط لشبكة معلوماتية لإجراء المعاملات الإدارية أكثر سرعة وتقنية ويسر ، توعية ،  للأن رنتجيد 

الموظفين على استخدام المرفق الالك روني والعلاقات ، بنية تحتية تقنية حديثة لمواكبة المستجدات التي 

 .ن تطرأأيمكن 

ويأتي في المقام الول توفر غلاف مالي كافي حتى يطبق بشكل واقعي وعملي جيد  العنصر المادي: -(0-8

يحقق الغايات وهو أمر دائما ما يكون إشكال وصعب تطبيقه في الدول النامية لارتفا  تكاليف هذه 

 . المشاريع وقلة التمويل اللازم لذلك

 ،اوتحتاج ميزانية معتبرة لتطبيقه ظةباهتكاليف هذه المشاريع تكون  ن أنه يمكن ألكن تجدر الإشارة 

لكن تطبيقها سيوفر أكثر مما صرف  عند أداءها عكس الخدمات وفق الطريقة التقليدية التي تستنزف  

 . أكثر في اعتقادنا

ط من خلال بس لا إهذا العنصر لا يكون   عنصر التوازن بين الكفاء البشرية والوعي المجتمعي: -(0-8

الخدمة  و متلقيأالثقة بين إدارة المرفق العام الالك روني بمظهريه الداخلي والخارجي له وبين المواطن 

من الجمهور ، من خلال  توفر  كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة وقادرة على التعامل مع  هذه التطورات 

الخدمة   تلقيفسية مريحة للموظف وكذا لمداءها و وتعاملها وتنظيمها  وتوفير بيئة  نأالتقنية  وحسن 

وطابور  الانتظار   بيروقراطيةذميمة موجودة في المرفق العام التقليدي من  ةللقضاء على كل صور 

 . والفساد ..الخ
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لكن هذا لا يكفي لخلق توازن بل لابد من توعية مجتمعية من خلال تقبل لاستخدام التقنية          

رضا به ومواكبة المستجدات والتطورات في البلدان الراء مستوى الداء و التكنولوجية لتحسين وإث

ة داري لتحسين علاقة الادار إصلاح إالمتقدمة وتفادي مظاهر الفساد من الإدارة التقليدية، وهو ما يعتبر 

د وهذا الفكر لم يكن ولي ،شراكهم في  توجيه العمليات الادارية نحو الفعالية والكفاءةإبالمواطنين و 

بل اق رن ظهوره بتطور مفهوم الديمقراطية ومفهوم الدولة لدى الدول الغربية ، وهو ما يشكل  اللحظة

 .مسمى المواطنة ويشكل توازي بين الدولة والمدينة في اطار حاضن ومشجع لبيئة مستقرة

 

  الثاني: المبحث

 الإلكتروني على المرفق العاممتغيرات استخدام العنصر 

لقد شكل ظهور المرفق العام الالك روني الذي يعتمد على استخدام العنصر الالك روني في نشاطه 

جل تلبية الحاجيات اليومية للمواطنين وبشكل أالى تغيير شامل في أسلوب إدارة المرفق العام)أولا( من 

جيد ومن الملاحظ أن هذا المشرو  والانجاز ساهم في القيام بالعديد من المتطلبات اليومية والوصول إلى 

باد  المخدمة أعلى جودة وبأقل زمن وجهد وتكلفة ، وهو المر الذي انعكس كذلك بشكل واضح على 

 . ما سيتم بيانه من خلال هذا المحور العامة لسير المرفق )ثانيا( وهو 

  تسيير المرفق العامام العنصر الإلكتروني على  طرق أولا: تأثير استخد

تأثرت طرق إدارة المرافق العامة بعدة عوامل خلال ف رات زمنية كانت فيها أعمال الإدارة ونشاطها 

الدولة في مجال النشاط الفردي ومن أهم هذه العوامل هو تزايد تدخل  ،تتباين بين البساطة والتعقيد

 ،الخاص بحيث لم تعد طرق إدارة هذه النشاطات مقصورة على أسلوب الإدارة المباشرة أو غير مباشر 

صادية اقتمن  ، إضافة إلى هذه العوامل تنو  المرافق ونشاطها قتض ى تطوير أدائها خدمة للمجتمع وإنما ا

الدولة وتنو  تدخلها في العديد من الميادين وكذا مفهوم تطور وظيفة عن  ومهنية واجتماعية ، ناهيك 

لى توسيع ا ىأد الذيستخدام الم زايد للتكنولوجيا وإدخال العنصر الالك روني في  التسيير الا العولمة و

 . نطاق المرافق ومفهومها وفرض طرق جديدة لإدارة المرافق العامة

عام الالك روني إلى طرق تقليدية عامة )أ( وطرق دارة المرفق الإطلاقا مما سبق يمكن تقسيم طرق ان

 .تقنية مدخلة جديدة )ب(

 غير و أتشمل الطرق المباشرة   طرق الإدارة التقليدية العامة لإدارة المرفق العام الالكتروني :-0

  باشرةالم

الفقه الطرق المباشرة في إدارة المرافق العامة الى قسمين الى أسلوب  يقسم  طرق الإدارة المباشرة: 0-0

 . الاستغلال المباشر وأسلوب المؤسسة العامة وهي الطرق التي تدار بها معظم المرافق بشكل عام
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و أن تتولى الدولة أ: ويطلق عليه كذلك إدارة الحصر ويقصد بها أسلوب الاستغلال المباشر -أ           

ن تعهد بذلك لأحد أشخاص القانون الخاص ويكون أالهيئات الادارة العامة مباشرة إدارة المرافق دون 

نها لا تهدف بها تحقيق ربح بل تحقيق منفعة اجتماعية والها ) تحت تمويلها ورعايتها( لأذلك باستخدام أم

   .1وإشبا  حاجياتها

أنه تتلاءم مع المرافق السيادية للدولة وتلجأ الدولة إلى ويلاحظ على طريقة الاستغلال المباشر           

إدارة المرافق العامة وفق هذا السلوب كون أن نشاط هذه المرافق التي ترى الدولة أنه من الواجب 

تركها للأفراد، و هي بهذا تخضع لأحكام القانون الإداري فالأموال  أخطا من النهأحكام قبضتها عليها و إ

  .2إدارية اعامة والعقود التي تبرمها الإدارة تعد عقود لتسيير تعتبر أموالا المستخدمة في ا

ولقد انتقد هذا السلوب على اعتبار تقييد الإدارة بقوانين و أنظمة تحد من عملها كما أن            

به  حأن يلجأ إليها محددة ضمن ما تسم الوسائل التي يمكنف ،اريةالعاملين يخضعون للبيروقراطية الإد

ا رض مع نشاطهعاتا المالية تخضع لمحددات وقواعد تموازنته أن، كما القوانين والنظمة المعمول بها

جديد يس للكفاءة والابتكار و التول ةين وفق هذا السلوب يخضع للأقدميالاقتصادي كما أن ترقية الموظف

في هذا السياق سعى الفقه الى إيجاد و  .3ورقابتها وتعقيداتها تعيق تقدم المرفقأساليبها المالية وعليه 

الاستغلال المباشر والمتمثل في أسلوب المؤسسة العامة لما يتمتع به من استقلالية مالية  في طريق مختلف

 .وشخصية معنوية

هذا  ، لال المباشر: يختلف أسلوب المؤسسة العامة عن أسلوب الاستغأسلوب المؤسسة العامة -ب -

الخير هو تنظيم إداري يتم في إطار المركزية الإدارية أما المؤسسة العامة فهي تنظيم إداري لا مركزي، 

 .  لال الماليقناهيك على تمتعه بالشخصية المعنوية والاست

طا  في القويقصد بالمؤسسة العامة أنها التطبيق العملي لفكرة اللامركزية بصورتها المجردة           

ن المؤسسة العامة تقوم على أساس تزويد المصلحة العمومية بالشخصية المعنوية أفنجد  ،المصلحي

وذلك بهدف إدارة أوجه نشاط الدولة على أسس مختلفة عن  ،وبقدر معين من الاستقلال المالي والإداري 

 . أهداف القطا  المركزي 

                                                 
1 - Marie- Christine Rouault, droit administratif ; gualino édition ; paris, 2001p 236 
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داري وترتبط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الإ  عامة تتمتع نها منظمةأكما تعرف               

تسير وهي تدار و  ،بالسلطات المركزية المختصة بعلاقة تبعية والخضو  الى الرقابة الإدارية والوصاية

 .داري اللامركزي لتحقيق أهداف محددة في نظامها القانونيبالأسلوب الإ 

ه نه وجأالا  ستقلاليةاى عاتق الإدارة لما يتمتع به من ن كان يحقق نو  من تخفيف العبء علإو            

وب استعمال السل نأإلا ، السلطة وتراخي السلطة في رقابتهاله بعض الانتقادات في إساءة استعمال 

ه إزالة العوائق الإدارية عند توجيفي  هم بشكل كبير ير هذه المؤسسات العامة يسيعلى تسالالك روني 

العامة المر الذي تزول معه البيروقراطية ويسهم في زيادة الانتاجية ويخدم هدف القرارات من السلطة 

 . المرفق العام

قانون المن أشخاص  شخص:  وهو السلوب الذي تعهد الدولة به إلى  باشرةالمطرق الإدارة غير  -(0-0

دارة المرفق عام عكس السلوب المباشر كما أن موظفوها لا يعدون موظفين إالخاص غير الإدارية بتنظيم و 

ة إلى باشر المتهدف إلى الربح إضافة إلى تحقيق النفع العام وتتنو  الطرق العامة غير  ، كونها ن عامي

 :1تقليدية و حديثة نوردها كما يلي

لإدارة المرفق العمومي ويشمل هذا السلوب طريقتين  باشرة التقليدية:المطرق الإدارة غير  -أ

ل زام تتمثلان في أسلوب الا ق ذات الصبغة التجارية والصناعيةا دائما ما يكون في مرافواستعماله

 .بالمرفق العام ، وأسلوب الاقتصاد المختلط

به تكلف الادارة شخص :  ويقصد به عقد بموج أسلوب الامتياز أو التزام المرافق العامة -(5-أ         

حقيقي أو معنوي هو في الغالب من أشخاص القانون الخاص بإدارة واستثمار مرفق عام على حسابه 

ومسؤوليته بواسطة عماله وأمواله وتحت رقابة الإدارة لمدة محدودة وطويلة نسبيا لقاء أجر يتقاضاها 

 . من منتفعي المرفق العام أو تحدده النتائج المالية للاستثمار

: وهو أسلوب وجد وسطا بين الإدارة المباشرة والامتياز يشمل أسلوب الاقتصاد المختلط :-(0-أ          

 :أسلوبين بحد ذاته

وهو شبيه بالأسلوب المباشر اذ هو عبارة عن اتفاقية تعهد بمقتضاها : أسلوب مشاطرة الاستغلال•

م لحسابها لقاء عوض مالي إدارة مرفق عاحد أشخاص القانون الخاص بمهمات أالإدارة العامة إلى 

 .ن تحتفظ الإدارة العامة بملكية المرفق العام وتقديم الموال اللازمة لإعدادهأ، على يتقاضاه
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سلوب المباشر يختلف عن أسلوب مشاطرة الاستغلال في كون هذا الخير لا يتولى ال تجدر الإشارة أن 

 .لى إدارته أحد أشخاص القانون الخاصبذاته وموظفيه إدارة المرفق العام بل يتو 

لى ع  (جنييال وطني أو ال )فرادال أن تش رك الدولة مع  تعني و أسلوب شركات الاقتصاد المختلط: •

إنشاء شركة مساهمة بهدف إدارة مرفق عام اقتصادي ، أين تساهم الدولة بجزء من رأس المال أو أحد 

 رار ق بأغلبية متمتعةأشخاص القانون العام بحيث تكون مساهمتها في الإدارة بقدر ما تساهم في رأس 

أما إذا كان العكس  ،لعامفي إدارة المرفق ا ركة أين تكون الدولة مسيطرة كليةمجلس الإدارة في الش

ق المرفإدارة  ول على ؤ الشخص المعنوي الخاص هو المساهم برأس مال أكبر  فيكون هو المسيطر والمس

العام ولا يمارس عليه إلا الرقابة المتعلقة بالأمور الساسية للمرفق العام . وهي أكثر الساليب استعمالا 

 .دافع لاستقطاب رؤوس الموال الجنبية نظرا لانسجامها مع الحياة الاقتصادية وتشكل

عقود الاهتمام بالبى النظام الاقتصادي إلدرج تحول أغلب الدول  باشرة الحديثة:المغير الطرق الإدارة -ب

ين أ، وتأتي عقود الال زام في مقدمة العقود الإدارية حاجيات العامة للأفرادالالإدارية كوسيلة لإشبا  

وأسلوب التفويض   BOT نذكر منها أسلوب عقد البناء والتشغيل والتحويل ظهر هذا العقد بصيغ حديثة

 :سيتم الإشارة إليهما

و المشرو  الذي تعهد به الحكومة إلى إحدى الشركات الوطنية أ:  وهو العقد أسلوب عقد البوت  -(0-ب

مرفق عام أو الجنبية سواء كانت شركة من شركات القطا  العام أو القطا  الخاص وذلك لإنشاء 

برز العقود التي تسعى الدول أ، ويعد  1للدولة و تسليمهأ نقل ملكيته ثم وتشغيله لحسابها لمدة من الزمن

 نه عقد من عقود الاستثمار  التي تستعينأكما يتصف   ،دفع بوتيرة الإنتاج والمنافسةالمن خلالها الى 

 ، وهو عقد من عقود تمويل المشاريعجنبيةبه الدولة للبناء البنية التحتية واستقطاب رؤوس الموال ال 

 الحديثة.

 5222ماي  34 -57لجنة المم المتحدة للتجارة الدولية في دورتها المنعقدة في فيينا من  وقد عمدت        

وبررت انه اصبح غير معبر ودقيق للدلالة  لمشاريع الساسية ذات التمويل الخاص، "ا تغيير البوت الى 

ما في إكثر من ثمانية عشر صورة تش رك في صورة المرفق العام أعلى العديد من نظم أخرى المشابه له 

 و تجديد.... الخ .أو الاستغلال او التأجير أالبناء والتشييد 
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العام تسيير  ص من أشخاص القانون : هو عقد يخول بموجبه شخأسلوب عقود التفويض :-(0-ب

، وهو نوعين 1رفق عام يتولى مسؤوليته شخص عام أو خاص بمقابل مالي مرتبط باستغلال المرفق م

ستمد ي لا تأصلية أين تقوم السلطة تفويض مهمة تسيير المرفق الى شخص بصفة أتفويض اصلي 

ورها هي بد الهيئة المفوضة صلاحيتها في التفويض من سلطة أخرى او شخص اخر اي لا تكون مفوضة

، وتفويض فرعي أي قيام المفوض له الصلي بتحويل جزء أو كل نشاط الذي اوقد يكون اتفاقيا  او قانوني

 .تم تفويضه لمفوض أخر طريق اتفاقية بين المفوض الصلي وبين المفوض له الفرعي

إلى الطرق العامة : سبق والإشارة   طرق الإدارة التقنية  الخاصة المدخلة في إدارة المرفق العام -0

التقليدية التي يدار بها المرفق لكن مع تنامي المعارف وتطورها برزت طرق تقنية جديدة مدخلة لإدارة 

 النشاط المرفقي ، ومن هذه الطرق حوسبة النشاط الإداري واستخدام التوقيع الإلك روني

: المعلوم أن الحاسب الآلي أو الالك روني  حوسبة النشاط المرفقي ) اعتماد الأجهزة الالكترونية( -(0-0

أصبح يشكل حجر زاوية الذي تبنى عليه الدول بجميع مؤسساتها ومرافقها أعمالها ونشاطها ، هذا الخير 

 لنمط متقدم كما هو معمول به  رتقي ت بأن تشيدهمرفق  في كل  يجب  على الدولة ال ركيز عليه  الذي

 . ل مع الحاسب الالك روني حتى ينعكس ذلك على الداء العام للمرفقبه في الدول المتقدمة في التعام

رج سياق العمل خا ،النشاط الوظيفي إلك رونيا ها تتمةللنشاط المرفقي بأن الإلك رونيةيقصد بالحوسبة 

تقليدي بما يحقق السرعة والفاعلية عند أداء العمل الإداري سواء في علاقة الموظفين الالإداري الورقي 

 . و علاقة الموظفين مع الجمهور المتلقي للخدمةأعمودي  أو  فقيأا بينهم بشكل فيم

أساسية لقيامها  طرق وعناصر الى  ن الحوسبة الإلك رونية تحتاج أوالملاحظ من خلال هذا التعريف 

  :2يلي نوردها في ما

لك روني، وأرشيف الك روني(  بمعنى حوسبة الداء الإداري إ) ملف  بناء الأنظمة والبرامج: -

وتحويل جميع البيانات والملفات اليدوية والتقليدية لملفات الك رونية يسهل التعامل معاها في استخراج 

نظرا لكثرة الوعية المعلوماتية وتنوعها المر الذي يستوجب ، طلوبة وسهولة المتابعة الإداريةالبيانات الم

 . سائط تخزين و برامج توثيق الك رونيمعه و 

بمعنى وجود رابط بين أنظمة والبرامج الحوسبية عن طريق بناء شبكة بين هذه  الربط الشبكي: -

 . الحواسيب تستطيع من خلالها الحصول على المعلومة والخدمة رغم بعد المسافة

                                                 

سسات ، فر  الدولة ومؤ في القانون العام اوكال حسين، المرفق العام للمياه في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -1 

 .بعدها وما 534، ص 7454العمومية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، سنة 

عدد 41دوسة محمد بشارة، الحوسبة وأثرها في تطوير بيئات العمال، مجلة العدل ووزارة العدل سودان، المجلد  - 2 

 وما بعدها. 712، ص 7443، سنة 54



 المرفق العام الالكتروني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ــ  
 

ثر أاو ما تسمى الشبكة العنكبوتية وتشكل بوابة دخول الى عصر التقنية لما لها من  الانترنت : -

وسيلة كي تساؤل للجمهور أإتاحة كل المعلومات والإجابة عن نشاط المرفقي في الاجابي في تطوير بيئة 

 .ربط الشبكي للبرامج والنظمة الالك رونيةال

لك روني أحد أهم إفرازات التقدم العلمي التكنولوجي في يمثل التوقيع الإ التوقيع الإلكتروني:  -(7-7

مجال المعاملات الالك رونية التي أضحت ظاهرة منتشرة في العصر الذي نعيشه المر الذي أصبحت معه 

مد ك رونية للمعلومات التي تعتفكرة التوقيع التقليدي لا تجد لها مكان أمام انتشار نظم المعالجة الإل

 . على اللية ياكل

و الحروف المرخص بها من الجهة المختصة أو الرموز أيقصد بالتوقيع الإلك روني كل الإشارات         

رتباطا وثيقا بالتصرف الإلك روني وتسمح بتمييز شخص صاحبها وتحديد إباعتماد التوقيع ومرتبطة 

 . هويته وتنم دون غموض عن رضائه بهذا التصرف القانوني

التوقيع الالك روني عدة صور منها التوقيع الكودي السري والتوقيع الرقمي  يتخذنه أ والملاحظ       

  1 :نشير اليها الإلك رونيوالبيوم ري والتوقيع بالقلم 

يستخدم في نظام التعاملات المرفقية التي تتطلب امورا مالية كالبنوك كالبطاقات  التوقيع الكودي:-

 ه إلا المتعامل مع المرفق أو الموظف المرفقي ويتم إدخالها في الجهاز الممغنطة التي تتطلب رقما سريا لا يعرف

 .للتعرف عليها ومطابقتها وتعتبر بمثابة توقيع او تسجيل دخول 

: هو شبيه بالتوقيع الكودي السري الا انه خلافا له لا يستخدم بطاقات ممغنطة بل التوقيع الرقمي-

 .التوثيق مثل الولوج إلى موقع الك روني معينأرقام ورموز معينة للدلالة على الشخص صاحب 

: هو نو  من أنوا  التوقيع الالك روني يعتمد على التحقق من الشخصية عن طريق التوقيع البيومتري -

كنبرة الصوت أو البصمة أو شبكة ،ة للأشخاص الموقعين اعتماد على خواص طبيعية فيزيائية سلوكي

 العين الوجه ..الخ

: هو توقيع على شاشة الحاسوب وذلك باستخدام برامج معينة برسم أشكال الالكترونيالتوقيع بالقلم -

معينة كالدوائر ونقاط التواء درجة الضغط بالقلم  يشمل كافة السمات الخاصة بتوقيعه الخاص سري 

 . مميز

  ثانيا:  تأثر استخدام العنصر الإلكتروني في تعزيز المبادئ العامة للمرفق العام

و الحديثة بجملة من المباد  الساسية الضابطة لسير ونشاط أتش رك المرافق العامة سواء التقليدية 

المرفق العام وهي مبدأ دوام سير المرفق العام، مبدأ المساواة، ومبدأ قابلية المرفق العام للتغير وفق 
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ق العامة او ظهور ما يسمى مقتضيات المصلحة العامة ولا شك أن ادخال العنصر الإلك روني على المراف

بالإدارة الإلك رونية وكذا مصطلح المرافق العام الإلك رونية أحدث تطور وتغير في أساليب ومفاهيم 

ومباد  المرفق العام  بناء على ما تقدم سنبين تأثير العنصر الالك روني على المباد  المعروفة للمرفق 

 .العام

بيرة همية كأتشكل المرافق العامة    مبدأ سير المرفق العام:أثر استخدما العنصر الإلكتروني على -5

ات العامة وتحقيق الصالح العام ، لكن ماذا لو توقفت يحاجاللذا الافراد نظرا لما تقوم به من توفير 

هذه المرافق عن صيرورتها ولو بشكل مؤقت فان ذلك سيؤدي الى حدوث أضرار لجمهور المواطنين 

م هأطراد من إحاجاتهم بأنفسهم لذلك يشكل مبدأ دوام سير المرفق بانتظام و العاجزين عن تلبية 

 . العوامل التي تسعى الدول توفيرها

هنا يتجلى تأثير استخدام العنصر الإلك روني على هذا المبدأ في ديمومته وحسن استمراره  من         

ل معاملاته ولو في منتصف الليل من خلا خلال توفير السير الجيد والدائم للمرفق أين يوفر للفرد انجاز 

شبكة الان رنت وكذا التطبيقات والبرامج  المفعلة لهذا الخصيص عبر الهاتف النقال او البطاقات 

الالك رونية المر الذي من شانه ان يقلل الكثير من المعوقات التي تع رض سير المرفق العام وأهمها 

عزز الاطمئنان ويوفر الجهد والتكاليف وكذا السرعة بما يضمن الاب زازات والبيروقراطية  ويوالرشاوي 

تؤثر  الطارئة التي الظروفتقليل من حالات الفاعلية أداء الوظيفة الإدارية للمرفق بشكل مستمر وكذا 

  .1ي وقت للانتفا  بالخدمة العموميةأعلى المعاملات  من خلال إيجاد حالة اتصال دائم وفي 

 ول العنصر الإلك روني تنظيم العلاقة بين الموظف العام والجمهور وبين الموظف يكفل استعما         

 تقديم الخدمات لان  ستقالتهماضراب الموظفين، وكذا إمرؤوسيه وزملائه المر الذي يقلل من خطورة 

المرفقية يكون قد اعد سلفا وبالتالي عدم تحميلهم المسؤولية بالإضافة إلى التقليل من التعرض لوجود 

   .2الموظف الفعلي اذ يمكن كشف أمره من خلال قاعدة البيانات التي ت زود بها الإدارة

ساواة مبدأ عالمي اذ لا يخلو : يعتبر مبدأ الم أثر استخدام العنصر الإلكتروني على مبدأ المساواة-7

دستور من دساتير دول العالم من هذا المبدأ المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والذي مفاده 

المرافق العامة اذا توفرت فيهم نفس الشروط المحددة لتقديم الخدمة دون  أمامأن المواطنون متساوون 

او  واء الانتفا  بالخدمةالانتماء وغيرها ذلك في شقين ستمييز لأي سبب كان كالجنس والدين واللغة و

 .عباء الانتفا  بهاأتحمل 
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ومما لا شك فيه أن الاعتماد على العنصر الالك روني في تسييير المرافق العام سيؤكد ويدعم مبدأ          

عدم وجود  المساواة وذلك بصورة كبيرة جدا من حيث تقديمه للخدمة أليا والك رونيا وهذا من شأنه

تمييز بين الفراد للحصول على الخدمة فكل من له الدراية والمعرفة في التعامل مع الحوسبة الالك رونية 

 .  يمكنه الحصول على الخدمة في ظروف جيدة توفر الوقت والجهد

 ن استخدام هذا النظام يساعد في التخلص والقضاء على حالات المحاباتأومن ناحية أخرى           

والوساطة في تقديم الخدمة  والتي كانت تميز يبن الفراد وفقا لمدى علاقتهم بالقيادات الإدارية مع الخذ 

في الحسبان أن نجاح عمل المرفق العام الك رونيا بتوصيل خدماته عن طريق الان رنت إلى المنتفعين 

 :يقتض ي توفر عنصرين مهمين

ئة اللازمة لاستعمال أجهزة الالك رونية  من خلال توفر توفير بنية تحتية: ونقصد بها توفر البي -

أجهزة الك رونية حديثة وجعلها في متناول  اغلب الفراد  ان لم نقل كلهم وكذا توفير مراكز الك رونية 

 الية متفرقة تغطي جميع الماكن التي يستطيع الجمهور من خلالها طلب الخدمة دون كلفة او عناء

عرفة والدراية الالك رونية: من خلال التحسيس والتشجيع للتعامل مع طلب المام الجمهور بالم -

الخدمة بشكل الك روني وضع دورات مبسطة للجمهور لتعزيز مبدأ المساواة حتى لا يجعلها حكرا على 

 .  فئة دون الخرى حتى تحقق الفاعلية

  : ة للتغيير والتعديلأثر  استخدام العنصر الإلكتروني على مبدأ قابلية المرافق العام -8 

ويقصد به حق جهة الادارة في تعديل نظام القانوني او لا ئحئ للمرفق العام بشكل مستمر كلما تطلبه 

  1.الظروف والحداث لإشبا  متطلبات الجمهور 

نظرا لحاجات الجمهور في تطور مستمر  لا بد أن يجاري المرفق العام هذا التطور والتغير الذي             

قتضيه الصالح العام ، دون أن يحق لأي أحد الاع راض سواء المنفعين او عاملين بها وهذا الحق ثابت ي

المرافق  ةيتطبيق النظام الإلك روني يعد تفعيل لمبدأ قابل أن للإدارة لا يحتاج لنص قانوني ولا شك

بب يجب أن تمس بس ن مصالح المنتفعين لا أللتسيير والتعديل بصرف النظر على طريقة الإدارة غير 

ال مالتحول لنظام الك روني في التسيير خاصة في العالم العربي الذي لا يزال فيه تدبدب وتردد على استع

  .2أجهزة الحاسوب والان رنت للحصول على خدمات مرفقية
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 : خاتمة

لزمان اختاما نقول ان إدخال العنصر الإلك روني في تسيير نشاط المرفقي يعتبر اختصار للمكان و   

الاتصالات ية ومع المتغيرات البيئية الخارجية الحتمية خاصة مع التطور المذهل في الوسائل التقنوتلاءم 

ذا ما تم استخدامها اذ يحد من البيروقراطية إيجابية كثيرة إالمر الذي يحقق نتائج  الحديثة في العالم

ة انجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور وال رهل والروتين الإداري التقليدي يزيد من وثيرة وسرع

 .تعزيز مباد  المرافق العامة التي تشهد وجود مادي ملموس وحقيقي لها

 توصلنا للنتائج التالية:

ات نشاطال يظهر بمظهر حديث متطور في تسيير داري متكاملإالمرفق العام الإلك روني هو هيكل  -

 . تلك رونية ضمن مرتكزاإالوظيفية و الخدمية المرفقية بطريقة 

 لمرافقوتسيير ا ضو  المعاملات الإلك رونيةالمتعلقة بمو لية والتنظيمية نية والنقص الطر القانو  -

 الالك رونية في الجزائر .

 يمتاز المرفق العام الالك روني بخصائص تمييزه عن العديد من النظم المشابهة له  -

الذي يعتمد على استخدام العنصر الالك روني في نشاطه الى تغيير شكل ظهور المرفق العام الالك روني  -

 .شامل في أسلوب إدارة المرفق العام

، ومن هذه الطرق حوسبة النشاط الإداري يدة مدخلة لإدارة النشاط المرفقيبرزت طرق تقنية جد -

 . واستخدام التوقيع الإلك روني

 نوص ي بمايلي:كما 

سب ما يفرضه هذا النو  من التطور من شبكة حديثة لاتصالات والبيانات توفير بنية تحتية تتناضرورة -

 وتوفير الخدمات،مين التواصل ونقل المعلومات أالقدرة على ت

توعية الجمهور بها والحث على  و  ة سليمة وقوية دون نقص او غموضيتوفير بيئة تشريع العمل على

 .ها لرفع فعاليتها استخدام

 الإسرا  بإصدار قانون الرقمنة حتى يجد لهده المرافق تنظيم قانون خاص بها .
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